كان كلامنا المتقدم في بيان إشكال الماتن على الآخوند، والذي خلاصته أن الفرق موجود بين الأصول المحرزة والروايات، فالروايات تنشئ أحكاماً شرعية، وإذا سنعبر تعبيراً دقيقاً ما يكون نقول تنشئ أحكاماً، نقول تخبر عن أحكام في اللوح المحفوظ كما عبرنا بالأمس، بينما الأصول المحرزة تتعبد المكلف بالحكم الشرعي، أو بموضوع ذلك الحكم الشرعي الذي يترتب عليه الحكم، ومعنى ذلك أن الأصول العملية المحرزة ما جاية لتخبرنا عن الأحكام الشرعية الموجودة في اللوح المحفوظ حتى يرد إشكال كيف تكون هذه الأصول العملية المحرزة بالرغم من عدم نظرها إلى الواقع، تنشئ أحكاماً؟ وهل هذا إلا جمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري الذي يؤدي إلى التصويب في الحقيقة، أما إذا رأينا رأي الماتن نكون قد تخلصنا من الإشكال هذا، يعني الجمع بين الحكم الذي يدلل عليه الأصل العملي المحرز، والحكم الواقعي على الذات المشكوكة، بأيسر بيان، تخلصنا بأيسر بيان، ذلك أن الأصل العملي المحرز لم يجعل لنا حكماً، وإنما أزال التحير، ورفع التردد، طيب، ثم بينا الفرق بين الرواية والأصل العملي المحرز، قلنا الرواية في موضوع ومحمول عندنا، فيه ذات، والرواية تنبئ عن الحكم لهذه الذات، أما الأصل العملي المحرز ما عندنا ذات في الحقيقة، عندنا جهل بالواقع، والجهل بالواقع يستدعي من الشارع أن يعبدنا بوظيفة عملية في حالة كوننا نجهل ذلك الواقع، وهذا الفرق بين الرواية وبين الأصل العملي المحرز، الرواية حكم على ذات، موجودة، وأما الأصل العملي المحرز ليس حكماً على ذات، حكم على شيء مجهول، لإزالة التحير ورفع التردد، ثم يبين الماتن أمرين، يؤيد بهما ما أبانه من رأي، يقول إن هذا الرأي الذي أبناه هو الأقرب للصواب، لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول ذكرناه بالأمس الماضي، خلاصته: أن الدليل الدال على لزوم الأخذ بالاستصحاب لا يفرق بين الاستصحاب الحكمي والموضوعي، لسانه واحد، ولو كان ثمة يوجد على حسب تعبير الآخوند، يوجد لدينا حكم في الأصول العملية المحرزة، لوجدنا أن الاستصحاب الحكمي يستلزم جعل حكمٍ، والحال أن لسانه ماذا يقول؟ يقول ابنِ على اليقين السابق، والبناء على اليقين جري عملي على مفاد اليقين السابق، لا يقول البناء العملي أنشئ حكماً في الاستصحاب الحكمي، يعني الاستصحاب الحكمي بالضبط هو كالاستصحاب الموضوعي، هذا خلاصة ما أوردناه.
عندنا مؤيد نمرة اثنين، الذي تقدم كان نمرة واحد، هذا نمرة اثنين، هناك أدلة أيضاً، تتضمن هذه الأدلة التعبد كما قلنا ببعض القواعد الفقهية، التي سميناها أصولاً عملية محرزة، كقاعدتي الطهارة والحل، وعندنا أيضاً قاعدة أخرى يسميها بعض العلماء قاعدة الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، نحن نشوف هنا اللسانين اللذين وردا في إثبات قاعدة الطهارة وقاعدة الفراش، بينهما تقارب، بمعنى ما نجد فرقاً بين قوله صلى الله عليه وآله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وبين ما ورد عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر"، يعني فيه تقارب، إذا واحد سيدقق يرى فيه فوارق بسيطة، لكن نقول بين اللسانين فيه تقارب، إذا كان فيه تقارب، معنى أن الشارع في قوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما يريد يجعل لي حكماً شرعياً، وإنما يريد أن يعبد المكلف، يجعل حكماً أو يعبد المكلف؟ تعبيد، مثل كما قلنا، يعبدنا بالحلية، يعبدنا بالطهارة، كذلك الحال، يعبدنا بالحكم الشرعي المترتب على كون هذا ولد يرث، لأن هذا موضوع في الحقيقة تترتب عليه أحكام شرعية، لو كان ثمة وجود فرق لكان لسان الدليل يختلف اختلافاً جوهرياً في قاعدة الفراش عنه في قاعدتي الحل والطهارة، كان ذاك لسان الدليل فيه فقط تعبير للمكلف، وهذا لسان الدليل فيه جعل حكم شرعي، والحال أننا نجد أن الأمرين من وادٍ واحد، وعلى نسق واحد، ولسان الدليل متقارب كما قال الماتن، هذا أشبه أيضاً بالاستصحاب الموضوعي والحكمي، كيف أن الاستصحاب الموضوعي والحكمي ورد بنفس الدليل، والاستصحاب الحكمي ما يستلزم جعل حكم، وإنما يعبد المكلف بالحكم، كذلك أيضاً قاعدة الفراش ما تستلزم جعل حكم، وإنما تعبد المكلف، "الولد للفراش وللعاهر الحجر" النص الشرعي يعبد المكلف بأن هذا الموضوع الذي ولد على فراش هذا المكلف، يرث، يجب الإنفاق عليه، وهكذا الأحكام المترتبة على الولد تترتب على هذا الولد الذي شك والده فيه لأمر ما، واضحة لنا الفكرة؟ يعني لسان الدليل ههنا كلسان الدليل في الاستصحابين الحكمي والموضوعي، ما فيه هنا جعل حكم، وهناك تعبيد، كلاهما تعبيد.
بعد أن يورد الماتن (يحفظه الله) هذين التأييدين على المطلب، الذي أنتم الحمد لله من أول ما سمعتموه، يعني خالفتم فيه الآخوند وأيدتم رأي الماتن، منذ الوهلة الأولى، قبل تعرفون الأدلة، السبب ماذا؟ وجود فرق بين لسان الرواية ولسان الأصول العملية المحرزة، فهذه ما تجعلها أحكاماً شرعية مثل الروايات، وإنما تعبد المكلف ليس إلا..

يقول: عندي بعد شاهد، ما هو الشاهد؟ نحن يقول نرى في الروايات، لما تقول لنا الرواية هذا حلال، ذلك حرام، هذا الشيء طاهر، ذلك مكروه، نرى ماذا؟ مفادها جعل العناوين، إيجاد عناوين، نحن قلنا يحتاج نعبر بتعبير ألطف من هذا التعبير، قلنا إخبار عن أحكام شرعية في اللوح المحفوظ، أما لسان الأصول العملية المحرزة، فالأمر فيها عندما نرجع إلى وجداننا، يشهد شهادة صادقة، مائة بالمائة، من أن لسان الأدلة في الأصول العملية المحرزة هو فقط لرفع حالة الشك عن المكلف الجاهل بالحكم في هذه الواقعة، فقط ليس إلا، وما يريد يقول له أنا أجعل حكم الواقعة هو ما دل عليه الدليل، يعني ما دل عليه الأصل العملي، يعني لما يقول حلال، ما يريد ينبئه بهذه الحلية الواقعية، لما يقول مشكوك التذكية حرام، ما يريد ينبئه بالحرمة الواقعية، لما يقول طاهر، أيضاً ما يريد ينبئه بالطهارة الواقعية، يقول له: ارفع شكك وأزل التحير لديك، حيرتك نعم...

إذا وصلنا إلى هذا المقام يتلخص لدينا أن الأصول العملية والأمارات تشترك في شيء وتفترق في شيء آخر، ماذا تشترك فيه؟ الأصول العملية والأمارات تعبد الإنسان المتشرع بالحكم المشكوك، لأني أنا أيضاً الأمارة ماذا تقول لي؟ تقول لي: هذا حلال، وهذا حرام، وأنا أتعبد بالحكم الموجود في عالم اللوح المحفوظ كما أنبأت به الأمارة، والأصل العملي أيضاً ماذا يقول لي؟ يقول لي: حلال، لكن أنا أعرف أنه ما فيه حكم، ولكن أتعبد بمفاد الأصل العملي، أما ذيك، أعرف وجود حكم منها، غاية الأمر أن هذا الحكم ظاهري، أما هذه لا، فقط أزيل به التحير، فإذن فيه اشتراك بين الأصل العملي المحرز والأمارة في أن كلاً منهما يعبد المكلف بالحكم المشكوك، غاية الأمر أن التعبد في الأمارات والطرق بواسطة جعل الحجية كما قال الآخوند، مبنى الآخوند، يعني نحن لماذا نتبع الرواية؟ لأن الشارع جعلها حجة، أليس كذلك؟ فنحن نتعبد بوجود الحكم في اللوح المحفوظ، لكون الشارع قال لنا في هذه الرواية أن هذه الرواية حجة، أما نتعبد بالحلية، بالطهارة، ليس لكون الطهارة والحلية حكمان موجودان في اللوح المحفوظ، فقط لرفع التحير كما قلنا، وأيضاً من دون واسطة، يعني الشارع ما جعل الأصل العملي المحرز حجة، كما جعل الأمارة حجة، بل رفع به التحير، رفع التحير غير جعل الحجية، لأنه قلنا الحجية منجزة ومعذرة، أليس كذلك؟ أما الأصل العملي ماذا يعمل لنا؟ فقط يرفع التحير، ما فيه غير رفع التحير شيء آخر أبداً، عرفنا الآن ماذا تشترك فيه الروايات مع الأصول العملية المحرزة؟ واحد: تعبدنا الروايات والأصول العملية المحرزة بالحكم المشكوك. اثنين: تفترق، الروايات تنبئ عن حكم موجود في اللوح المحفوظ، هذه لا تنبئ. الروايات مجعول لها الحجية من لدن الشارع، هذه غير مجعول لها الحجية، وإنما تزيل التحير، يعني ذيك عبدتنا بالواسطة، وهذه عبدتنا من دون واسطة ـ إذا صح التعبيرـ بذاتها، من دون واسطة، عرفنا الفرق الآن؟ 

من خلال هذا، بل أوردنا فرقين الآن، ليس فرقاً واحداً...

من خلال هذين الفرقين اللذين أوردناهما، فإذا أنا تعبدت بالأصل العملي المحرز، قال لي: هذا الشيء طاهر، وحكمت عليه بالطهارة، وتعاملت معه أنه طاهر، تالي علمت بأنه ماذا؟ نجس، يلزم هنا تصويب أو ما يلزم؟ ما يلزم تصويب، لأنه فقط كان عملي السابق ما يوجد حكماً، وإنما رفع تحير، جري عملي ليس إلا، لو كان هناك حكم ظاهري، كان نبحث في أنه نحتاج نجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، قلنا فقط جري عملي ليس إلا، في الأصل العملي، وإزالة التحير، فبعد إزالة التحير ورفع التردد ما نحتاج معه أن نبحث في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لأنه لا يوجد لدينا حكم ظاهري في الحقيقة...
...

لا، يوجد حكم واقعي، لكن لا نعرفه، عندنا نعم، نحن جاهلين به، الواقع لا، لكن نحن نجهل به، وما يوجد عندنا حكم ظاهري حتى نحتاج إلى الجمع بينه وبين ذلك الحكم الواقعي..

يعني أنا الآن فإن تبين لي خلاف ما أدى إليه الأصل العملي عملت به، وإلا بقيت أنا أتعامل مع الشيء المشكوك الطهارة طاهر، والمشكوك الحلية حلال، ومشكوك التذكية حرام، وهكذا...

عاد يختلف مثلاً في بعض الأشياء، مثلاً أنا لو حكمت الآن بالطهارة على شيء، في بعض الأحيان الطهارة تصير شرطاً واقعياً لصحة العمل، فيحتاج إعادة، تارة تصير شرطاً ظاهرياً، ما يحتاج إعادة، يختلف الحال، الآن خلصنا من كل كلام الآخوند، ومن إشكال الماتن عليه، ومن إيضاح الماتن لرأيه، ومن دفع إشكال الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ولزوم التصويب بين الأصول العملية المحرزة والأحكام الواقعية، لأنه قلنا ما عندنا أصلاً حكم ظاهري، ما فيه حكم ظاهري حتى نحتاج نجمع بينه وبين الحكم الواقعي، يقول: هذا الكلام الذي قلناه لا تتتصور ما فيه له ركائز في كلمات العلماء السابقين، أصلاً بعضهم كان يحوم حوله، وأوشك أن يقول به، لكن كانت عباراته فيها شيء من اللبس، ما تؤدي إلى هذا الوضوح الذي نحن أوردناه، شوف شيقول النائيني، النائيني (رحمه الله)...

تطبيق:
بل..

الذي قبل (بل) واضح لكم، وأنا اليوم ذكرته باختصار، وأنا كنت أتعمد ترى أني أكرر هذه المطالب، لأنه مهم تكرار هذه المطالب، صحيح يطول عليكم الدرس شيئاً قليلاً، لكنه يركز الأفكار فيكم، حسب تقديري... 

 بل ما تضمن التعبد بالعنوان لما ورد بعضه في الحكم الشرعي القابل للجعل - كقاعدتي الطهارة والحل – هذا ورد الدليل في حكم شرعي قابل للجعل، أليس كذلك؟ قابل أن نجعل حكماً بالطهارة وحكماً بالحلية، لكن بعضه ماذا وارد؟ في موضوع خارجي غير قابل للجعل، لأنه هنا ما يجعل، يجعل الموضوع، يجعل هذا الولد للفراش، لكن يترتب عليه حكم، وهو وجوب الإنفاق على ولدك إذا كان فقيراً، يرث منك...

- كقاعدة الفراش، كان حمله على الجعل لو كان كذلك يستلزم تنزيل الأول على جعل نفس العنوان الذي تتضمنه قاعدة الطهارة وتتضمنه قاعدة الحل، والثاني على جعل الأحكام، يعني على جعل وجوب الإنفاق، على جعل ترتب الإرث، أنه يرث، وهو تفكيك لا يناسب لساني الدليلين، لأن قوله صلى الله عليه وآله: "الولد للفراش" مثل قولهم عليهم السلام: "كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر"، قريب منه، ما فيه فرق واجد...

لا يناسب تقارب لسان الدليلين، بخلاف حمله، الدليل، على التعبد الذي ذكره الماتن، يقول هذه الأصول العملية المحرزة، هذه القواعد الفقهية، ألسنتها تعبد المكلف، من دون وجود حكم، فقط جري عملي ليس إلا، حيث لا مانع من البناء عليه في القسمين بنحو واحد بلا محذور، يعني الدليل بعبدنا بالطهارة ويعبدنا بأن الولد للفراش، وننتهي، حتى ما يحتاج نقول إن لسان الدليل في "الولد للفراش" يختلف عن لسان الدليل في "كل شيء لك حلال"، ذاك لسان يجعل العنوان، "كل شيء لك حلال" يجعل عنوان الحلية، أما هذا لسان، "الولد للفراش" يجعل الحكم، فرق بين جعل العنوان وجعل الحكم...

وبالجملة: التأمل في لسان أدلة الأصول العملية المحرزة بعد الرجوع للمرتكزات شاهد صدق، لماذا سميناه شاهد صدق؟ لأن هذا مثل (وشهد شاهد من أهلها) ما يمكن بعد يكذب، لأنه شاهد مائة بالمائة ينبئ عن الواقع،  بأن مفاد هذه الأصول العملية المحرزة ليس هو جعل العناوين المحمولة، مثل الروايات تجعل أحكاماً، حلية وحرمة، وكراهة وإباحة، بل التعبد بها في ظرف الشك في الوقائع المشكوكة، الراجع إلى لزوم البناء عليها، على هذه الأصول العملية المحرزة، نبني نحن حلية وطهارة وأصالة عدم تذكية وأن الولد ولد صاحب الفراش، الزوج يعني، خصوصا في العناوين الموضوعية الصرفة التي لا تنالها يد الجعل الشرعي، فإنه أولى من حمل الحكم بها على جعل أحكامها، يعني إذا صار عندنا عنوان أولي صرف، اش مثل العنوان الأولي صرف؟ إذا أنا، هذا الآن عنوان أولي صرف، لأني أنا لما أشك في الطهارة، هذا ليس عنواناً ثانوياً، هذا عنوان أولي، ولذلك أنا أقول لماذا أحمل هذا، كما فعل الآخوند، على جعل حكم بالطهارة، أحمله فقط على مجرد رفع للتحير ليس إلا، لأنه خروج عن الظاهر بلا وجه. 
ومن القريب جدا أن يكون هذا هو مراد المحقق النائيني مما تقدم منه في الأصول، يعني لما كان يقول إن لسان هذه الأدلة، الأصول العملية المحرزة، هو جعل الأصل العملي المحرز كالأمارة في الجري العملي، قال كالقطع في الجري العملي، قال: القطع فيه ثلاث جهات، صفة كائنة في النفس، مر علينا هذا، وبعد، كشف عن الواقع، واتباع له، شوفوا خذوا الشق الثالث الذي يتناسب معنا هنا، هذا نفس الذي قلناه، فكان المحقق النائيني يدور حول الحمى، لكن ما جاء بهذه التعبيرات البينة الوضوح مثل صاح المحكم، نعم طبعاً...

ومن جميع ذلك ظهر عدم الفرق بين مفاد أدلة الطرق والامارات وأدلة الأصول، فيه قاسم مشترك، الجميع يعبد المكلف بالحكم المشكوك، لأنه  يرى حتى في مورد الأمارة، عندك في الأمارة حكم واقعي أو حكم ظاهري؟ حكم ظاهري، يعني فيه درجة من الشك...

غاية الأمر أن التعبد في الأصل العملي المحرز مباشرة، أما التعبد في الأمارة بواسطة جعل الحجية للأمارة..

غاية الأمر أن التعبد به في الثانية، يعني في الأصول العملية المحرزة، ابتداء، وفي الأولى بتوسط قيام الحجة عليه، التي يتضمن لسان دليل جعلها الكشف عنه وبيانه بها.
...

ناشئة من الشارع، لا، يعني هو يريد يفرق بين جعل الحجية للأمارة، وبين المحركية من دون جعل حجية، خلني أجيء لكم بمثال يوضح عرفاً، مرة أنا أقول لك: خذ بهذا، تقول لي: لماذا؟ أقول لك: تترتب عليه فائدة، ومرة ثانية ما فيه فائدة، لكن أنا أريد للنسق العام، ما يتعدل إلا أنك تأخذ به، واضحة لنا الفكرة، فأقول لك أيضاً: أجرِ عليه، الجري يعني ماذا؟ حتى لا تكون منفرداً، حتى لا تكون وحدك، فيريد يفرق بين الأمارة التي فيه حكم مجعول، أو عنوان مجعول فيها، والأصل العملي الذي لا عنوان ولا حكم، وإنما هو إزالة تحير...

...

أنا أفهم ماذا تقول، أنت في مرحلة ثانية، تقول الآن المكلف لما يجيء يمشي على وفق الأصل العملي المحرز، هذا سيره أليس على وفق حكم؟ لأن نحن حتماً عندنا تكاليف، إما نقول المكلف خارج من التكاليف أو هو في دائرة التكليف الشرعي، لأن ما عندنا إلا واجب ومستحب ومكروه ومباح، ما فيه خروج عن هذا، حتى نطور إشكالك يعني، فإن كان هذا في هذه الدائرة، فحتماً جعل الحجية لسير المكلف على وفقه، يعني فيه حكم هنا ولو ظاهري مثل الأمارة...

خلصنا الآن، أكثر من كذا ما تقدر تقول، أو فيه شيء؟
...

الآن نحن نريد الأصول العملية الشارع جعل لك تسير على وفقها، الشارع جعلها طبعاً، فيه جعل، لكن ليس جعل الحجية مثل الأمارة، يعني خلاصة ما يريد الماتن، خلنا نجيء أول شيء ما يريد الماتن ثم نجيء بالتعبيرات عنه، حتى لانقع إشكال في التعبيرات قبل نعرف الماتن...

يعني يقول إن الأمارة، فيه حكم، عبروا هذا الحكم الآن، هذا الحكم ظاهري، حتى لو قلنا يلزم التصويب، فيه الأمارة لها مؤدى، هذا الأصل العملي ليس له مؤدى، ليس له مؤدى أصلاً، فإذا كان ليس له مؤدى، طيب أنت الآن ما تسير على وفق أنه في حلال في الواقع أو  فيه حرام، لكنك يقول صف في هذا الاتجاه، قد لا تصل إلى مقصودك، أو قد تصل عكس مقصودك، لكن هذا هو السير العملي الذي أباحه لك الشارع، عرفنا الآن الفارق الدقيق؟ ذاك الأمارة وراءها شيء، حكم، قولوا ظاهري، هذا ما وراه شيء الأصل العملي، فقط هذا الذي يريد يقوله الماتن، خلاصته هذا، بعد وصلنا إلى نهاية البيان، ليس يعني يريد يقول والله هذا من أين جعل الأمارة أيضاً هي حجة، والأصل العملي، هو يعرف أن كلاهما مجعول من قبل الشارع، ويجب كذا، لكن نحن ما فيه شيء ينبئ عنه الأصل العملي غير إزالة التحير، وذاك فيه شيء وراؤه، هذا الذي يريد بنبئ عنه الماتن.

 ومن هنا كان اللازم العمل على الأدلة المذكورة، لعدم منافاتها لأدلة الأحكام الواقعية بوجه حتى في مورد الخطأ، لما الأصل العملي هذا يصير عكس، هو قال مثلاً ماذا؟ قال بالحلية، تبين حرمة، ما عندنا مشكلة، لأن هذه وظيفة عملية، ما جاء لي بحكم، حتى يحتاج أن أجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي،  لعدم اقتضائها جعل حكم في قبال الحكم المجعول فيها، بل التعبد بها في مقام العمل وإحرازها إثباتا، مع الفراغ عن مقام الثبوت والجعل وفي رتبة هي متأخرة عن مقام الجعل أصلاً، لأني أنا أعرف توجد أحكاماً في اللوح المحفوظ، وأنا ما قصدي أصيب الحكم أو أخطئه في اللوح المحفوظ، وإنما قصدي أقول أين أروح الآن أنا متحير، يقول لي: سر على اليمين، سر على اليسار، بعد ما فيه أوضح من هذا البيان...

 فالخطأ فيها كالخطأ مع القطع لا ينافي الحكم الواقعي بوجه، كما لا ينافي دليله، كيف أنا لو قطعت بوجوب شيء، فتبين أنه حرام، ما تغير الواقع عما كان عليه، لكن تبدل علماً من الحلية إلى الحرمة، ليس إلا، وهذا هو مراد بعض الاعاظم النائيني، من قوله: إن في هذه الأصول العملية المحرزة حكومة ظاهرية، الحكومة تخصيص مثل ما مر عليكم، كيف تصير هذه الأدلة تخصص الأحكام الواقعية، إذا تخصص الأحكام الواقعية يعني بينها وبين الأحكام الواقعية يصير تعارض، حتى نحله، نرفع التعارض بالتخصيص، فالنائيني قال أصلاً ما فيه تعارض، نحن نتصور يوجد تعارض، لكن هذا تصور ظاهري، لأن الأصل العملي المحرز ما وراءه حكم، وإذا تتصور أنه كيف نجمع بينه وبين الواقع، أو أنه حاكم على الواقع، هذه حكومة ظاهرية، تعبير دقيق، صح؟ فصار خلاصة ما أفاده المحقق النائيني يؤدي إلى ما قاله الماتن...

ولا تعارض بين الأدلة في المقام لا واقعا ولا ظاهرا، كما لا يخفى...

وبما ذكرنا يظهر ارتفاع اشكال اجتماع الحكم الواقعي والظاهري من أصله، وسيأتينا إن شاء الله بقية الكلام، يعني تبين أنه ما فيه عندنا إشكال، ما فيه حكم ظاهري أصلاً حتى نحتاج نجمع بينها، فيه رفع للتحير وإزالة للتردد...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

